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 القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

  595 - 11المادة 

على طلب من يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء 

الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن 

تلجأ، بعد موافقةالمتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية 

 أدناه،  إلى مباشرة إجراءاتالبحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بع د. 

عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول يستفيد من إجراءات التقاضي 

المدنيأو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الترجمان، وكل شخص 

 ارتأت الهيئاتالقضائية فائدة في الاستماع إليه. 

—--------- 

  
الثالثة من القانون رقم بالقسم الخامس من الكتاب الخامس بمقتضى المادة  22.01تم تتميم القانون رقم  -290

03.23.،  

—---------- 

يجب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد 

بمحضرالاستماع، ولا يمكن لمن سبق له إبداء موافقته على الاستماع إليه عن بعد 

التراجع عن هذهالموافقة أو الاعتراض عليها أمام الهيئة التي قررت اللجوء إلى 
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ذه المسطرة أثناء بتها فيالقضية ما لم تقرر الهيئة حضوره لضمان حسن سير ه

 إجراءات المحاكمة أو بناء على طلبهأو طلب دفاعه. 

يتمتع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة لهم 

قانونا،وتسري عليهم نفس القواعد المنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عنها 

 س الآثار. نف

تسهر المحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع دفاعه، ولها أن 

 تؤجلالجلسة حال تعذر إجراء التقاضي عن بعد لأي سبب كان. 

  595 - 12المادة 

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع  

 595 -  11غير وفق الضوابط المقررة في المادة أوالاستنطاق أو المواجهة مع ال

 أعلا ه. 

يباشر الإجراء مع  الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه 

 الغايةوالمجهز بالوسائل التقنية اللازمة. 

إذا تعلق الأمر بشخص معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أو 

الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال تقنية الاتصال  المحكمة،استنطاقه أو

 عن بعد بكيفيةتضمن سرية البث. 

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام،  فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب 

القاضي فيالمكان الذي يجري فيه التحقيق أو الاستماع أو المواجهة، أو الحضور 

  إلى جانب مؤازرهبالمؤسسة السجنية.

يحرر محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات 

الم نصوصعليها في هذا القانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية 

التي باشرت الإجراء ، ويضم إلى أصل الملف بعد تلاوته على الشخص المعني مع 
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المنجزة موضوع تسجيل الإشارة إلى ذلك بالمحضر. ويمكنأن تكون العمليات 

 سمعي وبصري. 

  595 - 13المادة 

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط  

أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة  595 - 11المحددة في المادة

نفوذها، توجيه إنابة قضائيةإلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد 

بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليهأو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر 

تقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخصأو الأشخاص موضوع هذا 

 الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها. 

تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أو الأشخاص في التاريخ 

 المحدد إلى مكتبأو قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد. 

يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع 

 الغير بحضوركاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة. 

يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ 

الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها  وساعة بدايتهاونهايتها، والمكان

والأحداث التي قد تقع بمكانالاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أو 

 الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية المنيبة. 

يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب 

 التوقيع أو إلى استحالة ذلك. الضبط، أو يشار إلى رفضه 

تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة 

 القضائية المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص. 

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب 

ابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف مؤازر ه بالمكان الذي يجري فيه تنفيذ الإن
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من الجهة القضائية المنابة. تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر 

المنجز للعملية على المعني بالأمر وتشير إلى ذلك في المحضر، ويمكن أن يكون 

 هذا الأخير موضوع تسجيل سمعي وبصري. 

  595 - 14المادة 

إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية،  وفق  يمكن، في إطار تنفيذ 

من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص  715الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

 أو أكثر، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب. 

يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة 

العملية وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية  الإشراف على

الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته 

ونهايته والأشخاص الذين شاركوا فيه،والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان 

 الذي ينجز به الإجراء. 

غة العربية، فيجب حضور مترجم،  إذا كانت المناقشات تجري بغير الل

حتى وإن كان الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة 

 الأجنبية. 

يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على 

طلب من ممثل النيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح  بعض 

المساس بمصالح المغرب الأساسية أو بثوابته، أو تتعلق  الأسئلة إذا كان من شأنها

 بسر من أسرار الدفاع الوطني. 

يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرار 

 المحكمة الأجنبية على طرح السؤال المعترض عليه. 

يحرر محضر بالعملية، ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي 

 ويصري. 
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  595 - 15المادة 

لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو  

الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة 

 إذا صدر الطلب من المغرب، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل. 

عذر تقديم التزام إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وت

 بالمعاملةبالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي. 

يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم 

 بمقتضى القانون المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني. 

ية والمسطرة المتبعة وفق طرق  يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقن

 الاتصالالمستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي. 

  595 - 16المادة 

يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين  

خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن 

من هذا القانون، مع  714الاتصال عن بعدوفق مقتضيات المادة طريق تقنيات 

مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخليةللدول التي يطلب القيام بالإجراء 

 بإقليمها. 

  595 - 17المادة 

يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو  

 . اتب الضبطالرقمي لكل من الرئيس وك

  220129 المادة

توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة 

بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية الموالية لصدور كل أمر قضائي  

 لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق. تترك أثرا كتابيا
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ا لنف س الكيفيا ت وضمن نف س يشعر المتهم والطرف المدني طبق 

 الآ جال بالأوام ر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها.  

إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسس ة 

 السجنية.  

يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يو م 

 صدوره. 

……………………………………………………. 

.............................................................................................................

............. 

 دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة

 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة 2.25.386المرسوم رقم 

215 

 رئيس الحكومة 

 وزير الداخلية

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  22.01بناء على القانون رقم 

-1، ولاسيما المادتين (2002)أكتوبر ( 3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255رقم 

647 

 منه 647-13و  

أبريل ( 29) 1429ر من ربيع الآخ 22الصادر في  1.08.49وعلى الظهير الشريف رقم 

 بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛( 2008)

المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه  10.23وعلى القانون رقم 

 من 18بتاريخ  1.24.33الظهير الشريف رقم 

 2024يوليوز ( 24( )1446محرم  

 وقعه بالعطف 

 ر العدلوزي 

 .الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية
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 المكلف بالميزانية

 ذي القعدة 24وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

 ماي 22الموافق  1446 2025

 :رسم ما يلي

 216 

 أحكام مشتركة: الباب الأول 

 المادة الأولى

وبات البديلة، ولهذه الغاية يعهد لها القيام بما تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ العق

 :يلي

 تحديد لائحة المؤسسات السجنية المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة ودوائر اختصاصها

 التنسيق بين مختلف المتدخلين لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة

صد الاندماج في الإسهام في إعداد برامج لإعادة تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة ق

المجتمع، بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة والقطاعات والمؤسسات والهيئات 

 المعنية

إبرام اتفاقيات أو عقود شراكة مع مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو 

هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات 

خيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية ال

 العاملة لفائدة الصالح العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو الأشخاص الذاتيين؛

إعداد دلائل حول العقوبات البديلة، وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تعزيز 

 :ها الممارسات الفضلى في مجال اختصاص

 إعداد الإحصائيات المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة

 تطوير برمجيات معلوماتية لتسهيل مهام التتبع والمراقبة

217 

 .الإسهام في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة 

 2المادة 
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تتبع تنفيذ العقوبات البديلة يمكن للإدارة المكلفة بالسجون تفويض بعض مهامها المتعلقة ب

إلى أحد أشخاص القانون العام أو الخاص، بناءً على اتفاقيات أو عقود تحدد فيها واجبات 

 .والتزامات كل طرف طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 3المادة 

العقوبات البديلة  تتولى بنية إدارية مختصة تابعة للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ

 .على الصعيد المركزي واللاممركز

 4المادة 

يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يجب 

 عليه

التحقق من استيفاء المقررات التنفيذية للعقوبات البديلة للشروط المتطلبة قانونا،  -1-

 بات عند الاقتضاءوالرجوع إلى قاضي تطبيق العقو

التنسيق مع المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات  - 2

 العمومية والخاصة، في كل ما يهم تتبع ومراقبة تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة البديلة

218 

 الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون كل فيما يخصه، عند -3 

 .كل صعوبة في التنفيذ

 5المادة 

يكلف بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة موظف تابع للإدارة المكلفة بالسجون، ويشار 

 .إليه بعده بالمكلف بالمراقبة

يقوم المكلف بالمراقبة بزيارة أماكن تنفيذ العقوبات البديلة، ويمكنه أن يقوم بذلك خارج 

م العطل والأعياد، ويعفى من ارتداء الزي الرسمي عند أوقات العمل الإداري وخلال أيا

 .الاقتضاء

إذا كانت العقوبة البديلة تنفذ بمكان مخصص للنساء، فإنه لا يمكن إجراء هذه الزيارة إلا 

 .من قبل موظفة تابعة للبنية الإدارية المختصة أو بحضورها

 .صفته وبطبيعة مهمتهيتأكد المكلف بالمراقبة من هوية المحكوم عليه بعد التعريف ب
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يمكن للبنية المركزية المختصة أن تقوم بزيارات دورية وأخرى مفاجئة لأماكن تنفيذ 

 .العقوبات البديلة

 6المادة 

يدون الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق 

 العقوبات الخاص بتنفيذ العقوبة البديلة البيانات

219 

لومات المتعلقة بالمقرر القضائي وبهوية المحكوم عليه وبنوع ومدة العقوبة الحبسية والمع 

 .أدناه 9الأصلية والعقوبة البديلة بالسجل المنصوص عليه في المادة 

يشار إلى مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ العقوبة البديلة المنصوص عليه في 

 .يالفقرة الأولى أعلاه بالمقرر التنفيذ

 7المادة 

يتولى الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة مسك ملف لكل محكوم عليه بعقوبة 

 :بديلة، ويتضمن ما يلي

 ملخص حكم العقوبة البديلة - 1

 المقرر التنفيذي والأوامر الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات خلال مراحل التنفيذ -2

 نات المتعلقة بالعقوبة البديلةمدة العقوبة الحبسية الأصلية والبيا -3-

 بيانات الهوية ونسخ من الوثائق التعريفية للشخص المحكوم عليه وصورته الشخصية -4

القرارات الصادرة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون المتعلقة  -5

 بالعقوبة البديلة

 يذ العقوبة البديلة المحكوم بها؛أصل التقارير أو المحاضر وكل الوثائق المتعلقة بتنف -6

220 

 دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة 

نسخا طبقا للأصل من السندات والمقررات القضائية الصادرة خلال تنفيذ المحكوم  - 7

 عليه للعقوبة البديلة
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وبالجزاءات المترتبة محضر يتضمن إخبار المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه  -8

 :عن الإخلال بها 

 إشهاد المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه -9

 ما يفيد تبليغ المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إذا كان حدثا بفحوى المقرر التنفيذي -10

 .بطاقات التقييم والتتبع والوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة - 11

 8المادة 

يتولى الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية حفظ ملف المعتقل 

 :المحكوم عليه بعقوبة بديلة بعد الإفراج عنه، والذي يجب أن يتضمن

 نسخا طبقا للأصل من المقررات القضائية

نظائر التقارير والمحاضر المنجزة من قبل مدير المؤسسة السجنية أو الموظف المسؤول 

 ية المحلية المختصةعن البن

 سجل العقوبات البديلة: الفرع الأول. المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة -
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 9المادة  

يجب أن يمسك الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة سجلا للعقوبات 

بيانات المتعلقة بالعقوبة البديلة، يتضمن هوية المحكوم عليه وحالته العائلية وجميع ال

الحبسية الأصلية الصادرة في حقه والعقوبة البديلة ومراجع مقررها التنفيذي وتاريخ بداية 

تنفيذها أو مبلغها المالي وتاريخ ومراجع وثيقة أو سند تسديده والمقررات القضائية 

 .هايتها أو تنفيذهاالقاضية باستبدال العقوبة البديلة أو المتخذة بشأنها والتاريخ الفعلي لن

ترقم صفحات هذا السجل قبل الشروع في العمل به، ويوقع قاضي تطبيق العقوبات على 

 .الصفحتين الأولى والأخيرة منه

يمكن للإدارة المكلفة بالسجون رقمنة هذا السجل، وفي حالة تعارضه مع السجل الورقي 

 .ل الإلكترونييعتمد هذا الأخير ما لم تتوافر قرائن قوية تدعم صحة السج

 10المادة 
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يجب ألا يحتوي سجل العقوبات البديلة الورقي على بياض أو محو أو تشطيب أو كشط، 

بخط أحمر عند كل خطأ في التدوين ويصادق عليه الموظف " بل"مع وضع عبارة 

 .المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة ومدير المؤسسة السجنية

222 

المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه في حالة تصحيحالهوية طبقا  يطبق نفس الإجراء 

للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، أو تصحيح أو تغيير الوضعية 

 .الجنائية للعقوبة البديلة

 11المادة 

 يجب المحافظة على سجل العقوبات البديلة حتى بعد انتهاء العمل به

 كما يجب

 حة جميع المعلومات قبل تدوينها في هذا السجلالتحقق من ص

 الكتابة بخط واضح وبلون موحد مع استعمال أسلوب بسيط وسليم

تقديمه ووضعه فقط رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك وكل شخص منتدب 

 :من طرفهما، وكذا الجهات المخول لها قانونا حق الاطلاع عليه 

ومات المدونة به وعدم وضعه في متناول العموم أو تكليفهم ضمان سرية المعطيات والمعل

 .بملئه

تطبق مقتضيات التشريع المتعلق بالأرشيف على هذا السجل وعلى مختلف الوثائق 

 .الإدارية والسندات والمقررات القضائية المتعلقة بالعقوبة البديلة

223 

 12المادة  

السجنية إلا في حالة إغلاقها، وينقل  لا يجوز إخراج سجل العقوبات البديلة من المؤسسة

 .عندئذ إلى المؤسسة السجنية التي حلت محلها

 الفرع الثاني في ما يخص المعتقلين

 13المادة 
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يمكن للمحكمة أو لقاضي تطبيق العقوبات عند النظر في استبدال العقوبة الحبسية الأصلية 

إمكانيات تأهيل المعتقل وتقويم بعقوبة بديلة، أن يطلب رأي مدير المؤسسة السجنية حول 

 .سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج وكذا حالته الصحية

 14المادة 

إذا تقدم مدير المؤسسة السجنية بطلب استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إلى المحكمة 

من مجموعة  35-4المختصة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات وفقا لمقتضيات الفصل 

من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تعين عليه تذييل  647-22الجنائي، والمادة القانون 

 :هذا الطلب برأيه وإرفاقه بالوثائق التالية

 بطاقة شخصية للمعتقل حول وضعيته الجنائية

شهادة طبية أو تقرير طبي يتعلق بحالته الصحية عند الاقتضاء، صادر عن طبيب 

 المؤسسة السجنية

224 

ة حول احتياجاته التأهيلية وسلوكه داخل المؤسسة السجنية وعدد مرات وأسباب بطاق 

 .اعتقاله

تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على طلب استبدال العقوبة الذي يتقدم به المعتقل إلى 

 .المحكمة المختصة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات

 15المادة 

وبة بديلة فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق يتم الإفراج عن المعتقل المحكوم عليه بعق

من  1العقوبات القاضي بالإفراج عنه، وبعد التحقق من هذا المقرر وفقا لمقتضيات البند 

 .أعلاه 4المادة 

يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية 

المعتقل المحكوم عليه بها بعد باحتساب مدة العقوبة البديلة أو مبلغها، ويفرج فورا عن 

التأكد من عدم اعتقاله من أجل قضية أخرى مع إحالة الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج 

 .على البنية المحلية المختصة قصد تتبع التنفيذ

إذا تبين أن المحكوم عليه بعقوبة بديلة معتقل من أجل قضية أخرى يجب على مدير 

 .طبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانوناالمؤسسة السجنية إشعار قاضي ت

 16المادة 
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تستقبل البنية المحلية المختصة المعتقل عند الإفراج عنه، وتطلعه على نوع العقوبة البديلة 

 المحكوم عليه بها والغاية منها، كما تخبره، مقابل

225 

البيانات إشهاد بالالتزامات المفروضة عليه وبجزاء الإخلال بها، وتحرص على استيفاء  

 .الكافية للاتصال به

يلتزم المحكوم عليه بالإقامة في العنوان الذي أدلى به للبنية المحلية المختصة، كما يلتزم 

 .بإشعارها عند كل تغيير المحل أو عنوان إقامته

 17المادة 

إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج دائرة اختصاص المؤسسة السجنية التي أفرجت عنه 

ذه المؤسسة بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات نظيرا عن ملف العقوبة البديلة يوجه مدير ه

إلى المؤسسة السجنية التي يوجد مقر إقامة أو محل سكنى المحكوم عليه ضمن دائرة 

 .اختصاصها، من أجل تتبع تنفيذ العقوبة البديلة

 الفرع الثالث في ما يخص غير المعتقلين

 18المادة 

ول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة تحت إشراف مدير يتحقق الموظف المسؤ

المؤسسة السجنية، من توفر المقرر التنفيذي على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا، كما 

يقوم وفقا للمقتضيات القانونية باحتساب مدة العقوبة البديلة الواجب على المحكوم عليه غير 

 .طبيق العقوبات بذلكالمعتقل تنفيذها، مع إشعار قاضي ت

226 

 19المادة  

تقوم البنية المحلية المختصة باستدعاء المحكوم عليه من أجل تنفيذ العقوبة البديلة برسالة 

 .مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا

ذر استدعاء يوجه مدير المؤسسة السجنية تقريرا إلى قاضي تطبيق العقوبات عند تع

 .المحكوم عليه أو امتناعه عن الحضور لاتخاذ ما يلزم قانونا

 20المادة 

إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة في حالة امتناع المحكوم عليه عن 

التنفيذ أو إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، تعين عليه تضمين الأمر بتنفيذ العقوبة 
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ة نوع العقوبة البديلة المحكوم بها ومدتها وما تم تنفيذه من طرف المحكوم الحبسية الأصلي

 .عليه

يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية تحت إشراف مدير هذه 

المؤسسة باحتساب مدة العقوبة الحبسية الأصلية التي يجب على المعتقل قضاؤها في هذه 

 .لى قاضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبةالحالة، ويتعين عليه الرجوع إ

227 

 تتبع تنفيذ العقوبات البديلة: الباب الثاني 

 العمل لأجل المنفعة العامة: الفرع الأول

 21المادة 

يقوم مدير المؤسسة السجنية، في إطار التنسيق المحلي مع مصالحالدولة أو الجماعات 

والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق 

العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو 

المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام بإعداد برامج العمل ولائحة الأماكن 

إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة  التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بها، في

ترسل هذه البرامج واللائحة إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك والإدارة . الأطراف

 .ويتم تحيينها ومراجعتها بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك. المكلفة بالسجون

 22المادة 

ستقبال المحكوم عليه أعلاه با 21تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 

وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منفعة 

 :خاصة أو شخصية، وتلتزم على الخصوص بما يلي

 التنسيق مع مدير المؤسسة السجنية في كل ما يهم تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

228 

ت إشراف البنية المحلية المختصة، بضوابط العمل المفروضة تبليغ المحكوم عليه، تح 

 داخل مقارها أو بموجب أنظمتها الداخلية

من القانون  647 8مسك سجل العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 

 أعلاه 11و  10المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 
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شهرية وتقارير خاصة كلما طلب منها ذلك حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل  إعداد تقارير

المنفعة العامة، توجهها إما ورقيا أو الكترونيا أو هما معا إلى البنية المحلية المختصة وإلى 

 .قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك

تبين لها أن  تقوم المصالح والمؤسسات المذكورة فورا بإخبار مدير المؤسسة السجنية كلما

المحكوم عليه لا يحترم ضوابط العمل المقررة من قبلها أو المحددة له بموجب عقوبة 

العمل لأجل المنفعة العامة، ويتولى مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات 

 .ووكيل الملك بذلك

 23المادة 

الضبط القضائي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، يقوم الموظف المسؤول عن 

بالمؤسسة السجنية باحتساب مدة العمل لأجل المنفعة العامة التي يتعين على المحكوم عليه 

تنفيذها بعد خصم مدة اعتقاله، وإحالة الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج على البنية المحلية 

 .المختصة، ويفرج عن المعتقل فور التحقق من كونه غير معتقل من أجل قضية أخرى

229 

.............................................................................................................

............. 

 . 2024مرسوم تطبيق قانون العقوبات البديلة 

 المراقبة الالكترونية: الفرع الثاني

 27المادة 

المراقبة الالكترونية وتنسيقها مركزيا ومحليا،  تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع عمليات

كما تتولى تتبع عمليات وضع وإزالة القيد الإلكتروني والمراقبة الميدانية للمحكوم عليهم، 

ويمكنها تفويض بعض التدابير التقنية المتعلقة بالمراقبة الالكترونية للقطاع العام أو 

 .الخاص

ة وطنية للمراقبة الالكترونية تتولى تتبع تنفيذ تحدث لدى الإدارة المكلفة بالسجون منص

ويتولى داخلها موظفون تابعون لهذه الإدارة . عقوبة المراقبة الالكترونية وتنسيقها وطنيا

 .مهمة رصد وتتبع حركة وتنقل المحكوم عليه بالوسائل الالكترونية

231 

الالكترونية تعمل تحت يمكن عند الاقتضاء إحداث منصات جهوية أو محلية للمراقبة  
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إشراف البنية المركزية المختصة، وتسري عليها نفس المقتضيات المتعلقة بالمنصة 

 .الوطنية

 28المادة 

 :أعلاه القيام بما يلي 27يعهد إلى الموظفين المشار إليهم في المادة 

لمحددة تتبع ومراقبة التزام المحكوم عليه بالتواجد في المكان المحدد له داخل الأوقات ا

 بموجب المقرر التنفيذي

 معالجة الإشعارات والإنذارات المنبعثة عن أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية

الاتصال المباشر بالمحكوم عليه، أو عبر المنصات الجهوية أو المحلية أو تكليف البنية 

نتقال إلى المحلية المختصة لمعالجة مختلف إشعارات وإنذارات المراقبة الإلكترونية والا

 عين المكان عند الاقتضاء

إعداد قاعدة للبيانات والإحصائيات المتعلقة بتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، وتحليل 

المعطيات المجمعة لتقييم فعالية نظام المراقبة الإلكترونية وتقديم المقترحات الكفيلة 

 بتحسينه

مدى سلامة إجراءات وتدابير تتبع تنفيذ القيام بزيارات ميدانية لأماكن التنفيذ للتأكد من 

 عقوبة المراقبة الإلكترونية

أرشفة جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ المراقبة الإلكترونية وضمان سريتها 

 .وسلامتها

232 

 29المادة  

يتولى موظفو منصات المراقبة الجهوية والمحلية إلى جانب المهام المخولة لموظفي 

 :أعلاه القيام بما يلي 28الوطنية للمراقبة الإلكترونية المحددة في المادة المنصة 

تنفيذ التعليمات والأوامر الموجهة لهم من طرف البنية المركزية المختصة بخصوص تتبع 

 التنفيذ

إشعار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك عند حدوث أي طارئ يمكن أن يؤثر على 

 كترونيةتنفيذ عقوبة المراقبة الإل

إنجاز تقرير بكل إتلاف أو تعييب لأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية أو نزع القيد 

الإلكتروني أو محاولة ذلك، وكذا عند كل إخلال عمدي من المحكوم عليه بالتزامات 



 

19 
 

المراقبة الإلكترونية، وإحالته تحت إشراف السلم الإداري على قاضي تطبيق العقوبات 

 .ووكيل الملك

 30ادة الم

عند عدم توفر منصات للمراقبة الإلكترونية الجهوية أو المحلية، يمكن للإدارة المكلفة 

بالسجون أن تكلف مباشرة البنية المحلية المختصة للقيام بجميع أو بعض المهام المشار 

 .أعلاه 29و  28إليها في المادتين 

 :علاوة على ذلك تقوم البنية المحلية المختصة، بما يلي

233 

القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من توفر مكان تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية على  

 الشروط والمتطلبات التقنية لتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات المراقبة الالكترونية

 وضع وإزالة القيد الإلكتروني وأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية

 كيل الملكالتنسيق مع قاضي تطبيق العقوبات وو

 .القيام بزيارات الرصد والتتبع وكذا التدخلات الميدانية

 31المادة 

يكلف مدير المؤسسة السجنية بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون المكلفين بالمراقبة الذين 

سيباشرون مهمة تتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك وضع وإزالة القيد 

المحكوم عليهم في حالة سراح بالمكاتب المحدثة لهذا الغرض بالمحاكم، الإلكتروني عن 

 .مع التنسيق في هذه الحالة الأخيرة مع قاضي تطبيق العقوبات لتسهيل مباشرتهم لمهامهم

 32المادة 

 تعتمد المراقبة الإلكترونية على نظامين

بمنزل المحكوم  نظام ثابت يتم تنفيذه عبر وضع وتثبيت الأجهزة والأدوات الخاصة به

عليه أو بمحل إقامته أو بأي مكان آخر حدده المقرر التنفيذي، ووضع قيد إلكتروني على 

جسد المحكوم عليه بعد برمجته وضبط إعداداته مع أجهزة المراقبة التي تم تثبيتها للتأكد 

 من تقيد المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بعدم مغادرة المكان

234 

لمحدد أو عدم مغادرته في أوقات محددة، إما بشكل كلي أو جزئي وذلك بتحديد الأوقات ا 
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المسموح له خلالها بمغادرة هذا المكان أو المحل بعد ضبط إعدادات أجهزة المراقبة وفقا 

 لهاته الأوقات

نظام متحرك يتم تنفيذه عبر وضع قيد إلكتروني على المحكوم عليه المعرفة مكان تواجده 

فة متواصلة وتتبع تحركاته باستمرار ولتحديد مكان تواجده على مدار الساعة بشكل بص

دقيق من خلال رصد تحركاته عبر تقنية الترددات اللاسلكية أو عبر نظام الأقمار 

، بقيام القيد الإلكتروني الموضوع على جسد المحكوم "GPS"الصناعية لتحديد المواقع 

مكان تواجد هذا الأخير وذلك وفق توقيت يتم ضبطه عليه ببعث إشارات باستمرار عن 

 .سلفا

يحدد قاضي تطبيق العقوبات في المقرر التنفيذي نظام المراقبة الإلكترونية الذي يجب أن 

 .يخضع له المحكوم عليه وأوقات وآجال تنفيذه

 33المادة 

 .تتحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني

ضها على المحكوم عليه بقرار مشترك للسلطتين تحدد المصاريف التي يمكن فر

 .الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية

235 

 34المادة  

يتعين على البنية المحلية المختصة تزويد المحكوم عليه، بمجرد وضع القيد الإلكتروني 

 .على جسده بالمعلومات الكافية حول حقوقه وواجباته في إطار تنفيذ العقوبة

 35المادة 

تم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وإزالته من قبل المكلف بالمراقبة ي

بالمؤسسة السجنية إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، أو بالمكاتب المحدثة بالمحاكم 

 .بخصوص المحكوم عليه في حالة سراح

تطبيق العقوبات، تنجز البنية المحلية المختصة في كلتا الحالتين تقريرا يحال إلى قاضي 

 .وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون

 36المادة 
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لا يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة 

الإلكترونية بالمكان أو المحل المحدد لتنفيذ العقوبة، إلا من طرف المؤسسة السجنية التابع 

 .اختصاصها المحل أو المكان المذكورلدائرة 

إذا كان هذا المحل أو المكان خارج دائرة اختصاص المؤسسة السجنية المعتقل بها 

المحكوم عليه، يعمل مديرها على إشعار قاضي تطبيق العقوبات والتنسيق مع المؤسسة 

محل تنفيذ السجنية المختصة من أجل القيام بالإجراءات القبلية للتأكد من توفر مكان أو 

 .العقوبة على شروط المراقبة الإلكترونية

236 

كما يقوم مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المحكوم عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة  

 .لترحيله إلى المؤسسة السجنية المختصة قبل رفع حالة الاعتقال عنه

 37المادة 

ؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل يقوم الموظف المس

السجنية باحتساب مدة المراقبة الإلكترونية وتحديد تاريخ بدايتها ونهايتها وفقا لما هو 

مضمن في المقرر التنفيذي، ويرفع فورا حالة الاعتقال عن المحكوم عليه، ويحيل الملف 

أجل وضع القيد على الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة قبل الإفراج عنه من 

 .الإلكتروني

 38المادة 

تقوم البنية المحلية المختصة بتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية بالمحل أو المكان 

المحدد لتنفيذ العقوبة، وتشرف على برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع هذه 

وفقا للحيزين الجغرافي أو الأجهزة والأدوات التي تم تثبيتها بالمحل أو المكان المذكور 

الزمني أو هما معا اللذين يتعين عدم خرقهما، وربط هذا القيد بمنصة المراقبة الإلكترونية 

 .على نحو يضمن انبعاث إشارات تحذيرية عند كل خرق للالتزامات أو إخلال بها

كل فيما يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون 

 .يخصه، عند كل صعوبة

237 

 39المادة  

إذا اقتضت ضرورة برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع أجهزة وأدوات المراقبة 

الإلكترونية، أن يتم وضع هذا القيد على جسد المحكوم عليه أو إزالته عنه بمكان أو محل 

ر قاضي تطبيق العقوبات، أن تثبيت وتركيب هذه الأجهزة، فإنه يمكن استثناء، وبعد إشعا
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يتم الوضع أو الإزالة بالمحل أو المكان المحدد لتنفيذ العقوبة، والمثبتة به هذه الأجهزة 

 .والأدوات

يحرر محضر حول العملية يحيله مدير المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات، 

لتي اقتضت وضع أو يبين فيه الطبيعة التقنية لتركيب وضبط إعدادات أجهزة المراقبة ا

 .إزالة القيد الإلكتروني بمكان أو محل تنفيذ العقوبة

 40المادة 

يتعين على البنية المحلية المختصة القيام بزيارات ميدانية مسبقة للتأكد من توفر المكان أو 

المحل على الشروط التقنية اللازمة للتنفيذ السليم للمراقبة الإلكترونية وللالتزامات 

 .لى المحكوم عليهالمفروضة ع

تشمل هذه الزيارات إجراء كل فحص مطلوب للتأكد من توفر العوامل الملائمة لتفعيل 

المراقبة الإلكترونية وضمان التوافق مع المعايير التقنية المطلوبة، وتقييم قدرة المكان على 

 يحرر محضر عن كل زيارة يحيله مدير. استيعاب أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية

 .المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات

238 

يتعين الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون كل فيما يخصه، عند  

 .وجود أي صعوبة

 41المادة 

يتعهد المحكوم عليه باحترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب المقرر التنفيذي، ويلتزم 

 :أيضا بما يلي

 مام البنية المحلية المختصة كلما طلبت منه ذلك؛الحضور أ

التوفر على رقم هاتفي والإجابة على الاتصالات الهاتفية الواردة من البنية المختصة أو 

منصة المراقبة المعنية، وإمدادها بالرقم الهاتفي الجديد في حالة تغييره للرقم الذي أدلى به، 

 ضرورةوبرقم هاتف أحد أقاربه للاتصال به عند ال

التقيد بالتعليمات والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ المراقبة الإلكترونية والاعتناء بأجهزة وأدوات 

 المراقبة الإلكترونية والقيد الإلكتروني

عدم إتلاف أو تعييب أو نزع القيد الإلكتروني، أو أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية أو 

 أي ظرف كان؛تغيير مكان تثبيتها أو محاولة ذلك تحت 
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الإخبار الفوري بكل عطب يلحق بالقيد الإلكتروني أو بأجهزة وأدوات المراقبة 

 الإلكترونية، وكذا بكل الحالات الطارئة أو الاستعجالية

 الشحن الدائم لبطاريتي الهاتف والقيد الإلكتروني

ط الهاتفي، عدم فصل أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية عن التيار الكهربائي أو عن الرب

 إذا كانت تعمل بهما؛

239 

 .الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليه بخصوص تتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية 

يشار في التعهد إلى أنه في حالة الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها، ينفذ المحكوم 

تحت المراقبة عليه العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها بعد خصم مدة الوضع 

الإلكترونية، وإلى ما يمكن أن يتعرض له من متابعة بخصوص كل إتلاف أو تعييب 

 .لأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية

 .تحيط البنية المحلية المختصة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك علما بالحالات الطارئة

 42المادة 

الشرعي للاستدعاءات الموجهة إليه من قبل في حال عدم استجابة المحكوم عليه أو نائبه 

البنية المحلية المختصة أو الاتصالات الهاتفية الواردة منها، وعند كل إخلال بالالتزامات 

المفروضة عليه بمقتضى المراقبة الإلكترونية، يحرر الموظف المسؤول عن البنية المحلية 

ءات المتخذة، يحيله مدير المختصة تقريرا حول الخرق أو الإخلال المرتكب والإجرا

المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك مع إشعار الإدارة المكلفة 

 .بالسجون

 43المادة 

في حالة تأثير القيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه، يتم إشعار قاضي تطبيق 

 .العقوبات بناءً على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك

240 

 44المادة  

إذا أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية وتطبيق 

العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، يضُمن بالمقرر التنفيذي مدة العقوبة السالبة 

 .للحرية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها في هذه الحالة



 

24 
 

ية الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند وجود أي يتعين على مدير المؤسسة السجن

 .صعوبة

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

 


